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)2020-IAR–98( :القرار رقم

)1635-2018-Z( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

بة - لم يعد سداد المُسْتأنِفة للمبلغ المستحق الزكوي الذي  دعوى - سداد المستحق الزكوي - لائحة مسبَّ
مته بعد تاريخ إقرار قواعد عمل الدوائر، وذلك لخلو هذه القواعد  تم ربطه شرطًا لقبول استئنافها الذي قدَّ
ممـا يشـير إلـى وجـود إلـزام علـى المسـتأنِفة بأدائـه - تُقْبَـل الدعـوى إذا وقـع الاعتـراض الأول خلال المـدة 

النظامية وكان كافيًا بذاته لبيان سبب الاعتراض، ولا يُلتفَت إلى تاريخ خطابات الاعتراضات اللاحقة.

الملخص:

مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي التقديري الذي أجرته 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل - اعترضت المسـتأنِفة أمام الدائرة الاسـتئنافية بشـأن ما 
قررته الدائرة الابتدائية من عدم قبول الاعتراض شكلً لأن خطاب المؤسسة المستأنِفة 
سـت المسـتأنِفة اعتراضها على أنه من  بًا - أسَّ خ في 1437/01/04هـ لم يكن مسـبَّ المؤرَّ
دة نظامًا - أجابت  مـت باعتراضهـا علـى الربط الزكـوي خلال المدة المحـدَّ الثابـت أنهـا تقدَّ
الهيئـة المسـتأنَف ضدهـا بأنهـا تطالـب بعـدم نظـر الاسـتئناف لعـدم تقديـم المسـتأنِفة 
ـا لأجـل سـماع دعواهـا؛ حيـث قـررت لائحـة جبايـة الـزكاة هـذا الشـرط لقبـول  ضمانًـا بنكيًّ
ت النصوص النظامية على أن قواعد عمل الدوائر للفصل في المخالفات  الاستئناف - دلَّ
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، لـم 
تتضمـن مـا يشـير إلـى إلزام المسـتأنفين بأداء المبالغ المطالبيـن بها عند اعتراضهم على 
دفـع تلـك المبالـغ، بعـد أن جـاء النظـام الضريبـي »بعـد تعديلـه فـي العـام 1438هـ« على 
ت على أنه يُعتَـدُّ بتاريخ الاعتراض الأول، لاعتبار الدعوى  عـدم الالتـزام بذلـك الشـرط؛ ودلَّ
سـبب  لبيـان  بذاتـه  كافيًـا  الأول  الاعتـراض  كان  »إذا  النظاميـة،  المـدة  خلال  مقامـة 
الاعتراض« - ثبت للدائرة الاسـتئنافية أن أوجه النزاع بين المسـتأنف والهيئة المسـتأنَف 
ضدهـا غيـر مشـمولة فـي نطاقهـا الزمنـي لمـا جاء ضمن أحـكام لائحة جباية الـزكاة لعام 
1438هــ، وثبـت لهـا أن الاعتـراض الأول للمسـتأنِفة الـذي وقـع خلال المـدة النظاميـة، 
وتطالـب المسـتأنِفة بموجبـه بالأخـذ بمـا جـاء عليـه إقرارها الزكـوي وعدم الأخـذ بالتقدير 
الجزافـي الـذي قامـت الهيئـة المسـتأنَف ضدها بالربط عليها بموجبـه، وبالتالي يكون قد 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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ى ذلـك: قبـول الاسـتئناف شـكلً، وفـي  وقـع كافيًـا بذاتـه لبيـان سـبب الاعتـراض. مـؤدَّ
الموضوع بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية، وبإحالة نظر الاعتراض إليها للنظر في موضوعه.

المستند:

المـادة )3( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/10/24م،  الموافـق  1442/03/07هــ  السـبت  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
م بتاريخ 1438/04/25هـ، من مؤسسة )...( على قرار  وذلك للنظر في الاستئناف المقدَّ
لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الأولـى فـي الريـاض، رقم )5( لعـام 1438هـ، 
الصـادر فـي القضيـة رقـم )9/37( المقامـة مـن المسـتأنِفة فـي مواجهـة الهيئـة العامـة 

للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى عدم قبول الاعتراض شكلً.

مت إلى الدائرة بلائحة استئناف  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولً لدى مؤسسة )...(، تقدَّ
تضمنت ما ملخصه الآتي:

يسـتأنف المكلـف علـى مـا كانـت عليـه نتيجـة القـرار الابتدائـي بتقريـر عـدم نظـر اعتراضـه 
بًا، واعتبر  شـكلً، بسـبب أن خطاب المؤسسـة المؤرخ في 1437/01/04هـ لم يكن مسـبَّ
ذلـك مخالفًـا لنـص الفقـرة )10( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر 
الماليـة رقـم )393( بتاريـخ 1437/08/06هــ والـذي نصـه: )إذا وجـد المكلـف بالـزكاة أن 
المبلـغ المشـعر بأدائـه غيـر مطابـق لواقعـه يحق لـه أن يعترض على الإشـعار الذي وصله 
ب خـاص يرسـل بطريـق البريـد المسـجل إلـى الجهـة التي أشـعرته  بموجـب اسـتدعاء مسـبِّ
بذلـك خلال سـتين يومًـا مـن تاريـخ وصـول الإشـعار إليـه، وإلا سـقط حقـه فـي الاعتـراض 
مـت باعتراضها  والمراجعـة(. كمـا يدعـي المسـتأنِف أن مـن الثابـت أن المؤسسـة قد تقدَّ
دة نظامًا فإن ذلك يؤكد من وجهة نظره، صحة  على التكليف الزكوي خلال المدة المحدَّ
الاعتـراض علـى التكليـف الزكـوي مـن الناحيـة الشـكلية لتقديـم الاعتـراض خلال المـدة 
دة  دة نظامًـا. كمـا يضيـف المسـتأنِف أيضا أن تقديم الاعتراض خلال المدة المحدَّ المحـدَّ
يضمـن سلامة الإجـراء بالنسـبة للمكلـف مـن حيـث الشـكل، وأمـا قبـول الاعتـراض مـن 
الناحيـة الموضوعيـة فيسـتوجب معهـا القبول بالأسـباب الـواردة بالاعتـراض، وبناء عليه 
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م خلال  فـإن القـرار محـل الاعتـراض قـد جانـب الصـواب في ذلـك؛ حيث إن الاعتـراض مقدَّ
المهلة النظامية، ولم يتم مناقشة أو دراسة الأسباب الموضوعية له.

كما أضاف المستأنِف أيضا أن المؤسسة لا تملك المبلغ الذي كلفت به حيث إن تكليف 
ر سلبًا على المؤسسة وجميع العاملين  المؤسسة بهذا المبلغ الكبير والمبالَغ فيه سيؤثِّ
فيها، وغالبًا سـيؤدي إلى إغلاق المؤسسـة وتعثرها في سـداد التزاماتها تجاه العاملين 
لديها والمتعاملين معها. إلا أن من أهم الأسباب الموضوعية المشكلة لمحل اعتراض 
المؤسسـة علـى التكليـف الزكـوي الـذي تضمنـه ذلـك القرار هـو رغبة المؤسسـة في أن 
أعمـال  حجـم  حقيقـة  تُظهِـر  التـي  النظاميـة  للحسـابات  وفقًـا  الزكويـة  المحاسـبة  تتـم 
المؤسسـة وتوضـح بشـكل صحيـح قيمـة التكليـف الزكـوي الصحيـح بموجـب الحسـابات 

النظامية.

ـا كانـت الـزكاة المفروضـة علـى المؤسسـات  وكمـا أضـاف المكلـف التأكيـد علـى أنـه لمَّ
بالمملكـة مرتبطـة بالأمـوال التـي حـال عليهـا الحول، وذلـك وفقًا لتعاليـم ديننا الحنيف، 
فإن الواقع لما هو عليه حال الأموال التي لدى المؤسسة لم تكن جميعها أموالً خاصة 
بهـا، فكيـف تلـزم المؤسسـة بالـزكاة علـى تلـك الأمـوال بإجمالهـا دون التأكـد مـن صحة 
تلـك الأمـوال ومالكهـا الحقيقـي، مـع ضـرورة الأخـذ بالاعتبـار بوجـود خسـائر ماليـة كبيـرة 
مُنِيت بها المؤسسة نتيجة اختلاس وسرقة مبالغ مالية منها إضافة إلى بعض الحوادث.

وبنـاء عليـه يطلـب المكلـف قبـول اسـتئنافه علـى القـرار رقـم )5( لعـام 1438هــ وقبـول 
إعـادة فتـح الربـط الزكـوي للأعـوام مـن 1432هــ وحتـى 1435هــ لتقديـم القوائـم الماليـة 
النظاميـة وفقًـا لحسـابات دقيقـة وصحيحـة، وذلـك للتمكـن مـن الوصـول إلـى القيمـة 
الحقيقيـة للـزكاة التـي يمكـن تكليفـه بهـا، والتـي تبـرأ بهـا الذمـة أمـام اللـه تعالـى مـع 

استعداده التام لتقديم أية بيانات مالية ومستندات يطلب منه تقديمها.

م،  وفي يوم الأربعاء بتاريخ 1441/07/09هـ، عقدت الدائرة جلسة لنظر الاستئناف المقدَّ
ا إذا كان قد تم دفع المستحق  وقامت الدائرة بسؤال وكيل مالك المؤسسة )...(، عمَّ
م، فأجاب بأنه لا يوجد لديه معلومات عن ذلك، وأنه  الزكوي المرتبط بالاستئناف المقدَّ
سيعود لموكله للاستفهام عنه، وبسؤال الدائرة لممثلي الهيئة العامة للزكاة والدخل 
ا أدلى به وكيل المستأنِف بخصوص ما ذكره عن عدم وجود ما يفيد الدائرة به حول  عمَّ
دفـع المسـتحق الزكـوي مـن قِبَـل المكلـف فأجابـوا بـأن المـادة )23( فقـرة )3( من لائحة 
جبايـة الـزكاة أكـدت عـدم قبـول الاسـتئناف مـن الناحيـة الشـكلية لعـدم السـداد، وبعـد 
ـن منه إقـراره بعدم السـداد. وأن هذا  م مـن قِبَلـه، تبيَّ مراجعـة خطـاب الاسـتئناف المقـدَّ
مـة التـي هـي بمثل الحالـة المعروضة  الموقـف مماثـل للتعامـل مـع الاسـتئنافات المقدَّ

على الدائرة.

وبعـد الاطلاع علـى المذكرات الخاصة بالاسـتئناف، وبعـد فحص ما احتواه ملف القضية 
مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصل وإصدار 

القرار في موضوعها.
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الأسباب:

ن  مة من المسـتأنِف تبيَّ وحيث إنه بمراجعة مسـتندات القضية ولائحة الاسـتئناف المقدَّ
للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلً وفقًـا للشـروط المنصـوص عليهـا فـي 
الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولً 
شـكلً لتقديمـه مـن ذي صفـة، وخلال المـدة النظاميـة المقـررة لإجرائـه، وأمـا مـا أثارتـه 
عيـه مـن عـدم تقديمـه للضمـان  الهيئـة مـن طلـبٍ بعـدم نظـر اسـتئناف المكلـف لمـا تدَّ
البنكـي لأجـل سـماع دعـواه المبينـة فـي اسـتئنافه على سـند من القول بـأن لائحة جباية 
الـزكاة قـد قـررت هـذا الشـرط لقبـول الاسـتئناف، فـإن الدائـرة قـررت الالتفـات عـن ذلـك 
الطلـب؛ لأن الأمـر الملكـي الصـادر بإقـرار قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة، الصـادر فـي تاريـخ 1441/04/21هــ، بالرقـم )26040(، قـد جـاء فـي 
مة من  البنـد ثالثًـا منـه أن تتولـى دوائـر الفصل والاسـتئناف النظر في الاعتراضـات المقدَّ
ذوي الشـأن ضـد القـرارات الصـادرة مـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربوط 
الزكوية وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وحيث لم 
تتضمـن تلـك القواعـد مـا يشـير إلـى إلـزام المكلفيـن بـأداء المبالـغ المطالبيـن بهـا عنـد 
الضريبـي النظـام  جـاء  أن  بعـد  المبالـغ،  تلـك  دفـع  علـى   اعتراضهـم 

-بعـد تعديلـه فـي العـام 1438هــ- علـى عـدم الالتـزام بذلـك الشـرط، وحيـث كان الأصـل 
مـه  المتقـرر بـراءة الذمـة، وحيـث كانـت الهيئـة هـي المعترضـة فـي الأصـل علـى مـا قدَّ
المكلـف مـن إقـرار زكـوي، وحيـث كانـت أوجه النزاع بيـن المكلف والهيئـة العامة للزكاة 
والدخـل غيـر مشـمولة فـي نطاقها الزمني لما جـاء ضمن أحكام لائحة جباية الزكاة لعام 
1438هـ، فلا يتقرر والحال ما ذُكر الاستجابة لطلب الهيئة في عدم نظر استئناف المكلف 
عيـه مـن وجـوب  علـى القـرار الابتدائـي الخـاص بالربـط الزكـوي عليـه، علـى أسـاس مـا تدَّ
ب عدم  الإعـراض عـن نظـر اسـتئناف المكلـف بالزعم بأن عدم أدائـه لما تم الربط عليه يرتِّ

نظر استئنافه بموجب ما قررته نصوص لائحة جباية الزكاة.

م مـن  المقـدَّ الدائـرة لموضـوع الاسـتئناف  بتأمـل  إنـه  وحيـث  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
م  ن لها أنه قد ثبت تقدُّ المكلف، وبعد النظر فيما جاء به القرار الابتدائي في شـأنه، تبيَّ
المسـتأنِف باعتراضـه علـى قـرار الربـط الجزافـي بتاريـخ 1437/01/04هــ، أي إنـه كان خلال 
المـدة النظاميـة لتقديـم الاعتراض، وحيـث إن مكمن النزاع بين المكلف والهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، يتمثـل فـي حقيقـة الأمـر في عـدم قناعة المكلف بالربـط التقديري عليه 
مه من إقرار لاحتساب الزكاة عليه من واقع إقراره، وحيث قررت  بعد أن تم رفض ما قدَّ
م في 1437/01/04هـ،  اللجنة الابتدائية عدم نظر الاعتراض على أساس أن الاعتراض المقدَّ
خ في 1437/01/05هـ، لم يتم قيده  بًا وأن خطاب الاعتراض التالي له المؤرَّ لم يكن مسبَّ
لـدى الهيئـة إلا بتاريـخ 1437/02/27هــ، فيكـون بذلـك قد تجـاوز المـدة النظامية التي لا 
يمكـن بتجاوزهـا بحـث موضـوع اعتراضـه، وحيـث إنـه مـن المتحصل لدى هـذه الدائرة من 
فهـم وقائـع القضيـة أن الاعتـراض الأول الـذي وقع خلال المـدة النظامية قد كان كافيًا 
بذاته لبيان سبب الاعتراض، بالنظر إلى أن المستأنِف يطالب بالأخذ بما جاء عليه إقراره 
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الزكـوي وعـدم الأخـذ بالتقديـر الجزافي الذي قامـت الهيئة بالربط عليه بموجبه، وأنه قد 
ا باللجنة مُصدِرة القرار أن تفتح باب النقاش في هذه المسألة لكي تتم مواجهة  كان حريًّ
مه المكلف  ا قدَّ عيه الهيئة من أسباب أو شواهد تجعلها تعدل عمَّ المكلف أمامها بما تدَّ
مـن إقـرار زكـوي باعتبـاره الأصـل إلـى مـا قررتـه باطـراح إقـراره والأخـذ بتقديرهـا الجزافي، 
وحيـث كان الأمـر كمـا ذكـر فـإن ذلـك الاسـتنتاج لا يؤثر فيـه القول بأن خطـاب الاعتراض 

م بعد فوات المدة النظامية لنظر الاعتراض. الثاني قد قُدِّ

وحيث إن النظر في تلك الدفوع والاعتراضات التي تضمنها اعتراض المكلف من شـأنه 
ق من ملكيته  التأكد من استيفاء الزكاة المستحقة من المستأنِف عن أموال يتعين التحقُّ
لهـا وخضوعهـا للـزكاة علـى الوجه الذي تقتضيه الشـريعة الإسلامية والأنظمة الزكوية، 
مما تخلص معه هذه الدائرة إلى تقرير قبول طلب المستأنِف وإلغاء قرار لجنة الاعتراض 
الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الأولـى بالريـاض فيمـا قضـى بـه، وإحالـة نظـر الاعتـراض إلى 
الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل في مدينة الريـاض للنظر 

في موضوعه.

القرار:

م، وباستصحاب ما ذُكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: وبناء على ما تقدَّ

مه المكلف مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم )…(  أولً: قبول الاسـتئناف شـكلً من مقدِّ
ورقـم مميـز )…(، ضـد القـرار رقـم )5( لعـام 1438هــ، الصـادر عـن لجنـة الاعتـراض الزكوية 

الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض.

ثانيًا: وفي الموضوع:

إلغـاء القـرار الابتدائـي، وإحالـة نظـر الاعتـراض إلـى الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي مدينـة الريـاض للنظـر فـي موضوعـه، للأسـباب والحيثيـات 

الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


